
المملكة المغربیة                                                                    الحمد � وحده،
المحكمة الدستوریة

 
ملفان عدد: 282/24 و283/24         

قـرار رقـم: 240/24 م.إ
 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 
المحكمة الدستوریة،

 بعد اطلاعھا على العریضتین المسجلتین بأمانتھا العامة، الأولى قدمتھا السیدة یسرى المسقي في 23 ماي 2024، -بصفتھا مترشحة-، طالبة فیھا
إلغاء نتیجة الانتخابات الجزئیة التي أجریت في 23 أبریل 2024، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس)، والثانیة أودعھا السید
أسامة اوفرید في 24 ماي 2024 لدى ولایة جھة فاس - مكناس (عمالة فاس)، وسجلت بالأمانة العامة المذكورة في 28 ماي 2024، -بصفتھ
مترشحا-، طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید خالد العجلي في الانتخابات الجزئیة المذكورة بنفس الدائرة، والتي أعلن على إثرھا انتخاب ھذا الأخیر

عضوا بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 13 و28 یونیو 2024؛

وبعد اطلاعھا على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة والمستحضرة في الملفین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛
 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس الدائرة الانتخابیة؛

فیما یتعلق بالطعن المقدم من طرف السیدة یسرى المسقي:

حیث إن الطاعنة لئن كانت قد ذكرت اسم المترشح الفائز في دیباجة عریضتھا، فإن المآخذ التي أثارتھا طعنا في نتیجة ھذه الانتخابات الجزئیة،
تخص مترشحا غیر فائز وھو السید رشید بلبوخ؛

وحیث إن المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، تنص على أن الطعون الانتخابیة توجھ ضد القرارات التي تتخذھا
مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجان الإحصاء، وھي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا یوجد ضمن أحكامھا ما یتیح الطعن ضد

المترشحین غیر الفائزین؛

وحیث إنھ یستفاد من أحكام المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، أنھا حصرت الطرف المطعون في انتخابھ في المترشح
المعلن عن انتخابھ فائزا؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، أن المترشح السید رشید بلبوخ لم یكن ضمن الفائزین في الدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس
الجنوبیة"، الأمر الذي تنعدم معھ المصلحة في إثارة الطعن في مواجھتھ، ویتعین لذلك التصریح بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعنة بھذا

الخصوص؛

فیما یتعلق بالطعن المقدم من طرف السید أسامة اوفرید،

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابھ المعني:

-     من جھة، زعم في وصلة إعلامیة أثناء حملتھ الانتخابیة بتاریخ 21 أبریل 2024، كونھ التحق بجامعة الأخوین وأنشأ بعد ذلك مقاولة تشغل
آلاف العاملات والعمال لیتعاطف معھ الناخبون، والحال أنھ لم یتخرج من الجامعة المذكورة ولا یشغل ھذا العدد الكبیر من الید العاملة، مما یكون



معھ في وضعیة تضلیل للناخبین تنطوي على مناورة تدلیسیة تخالف مبدأي شفافیة ونزاھة العملیة الانتخابیة وكذا مبدأ تكافؤ الفرص بین
المترشحین، مما یترتب عنھ إلغاء نتیجة الانتخابات الجزئیة المطعون فیھا،

-     من جھة أخرى، عرفت حملتھ الانتخابیة حضور عضوین بالحكومة ووزیر سابق، بحیث تم تقدیم وزیرین بصفتھما الحكومیة خلال التجمع
الانتخابي لیوم 22 أبریل 2024، وأن مشاركة ھؤلاء  في ھذه الحملة تشكل تداخلا في السلط 

واختلالا في توازنھا مما یتعارض مع مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، وھذا الأمر یخل بمبدأ المساواة بین المترشحین ویؤثر معنویا في اختیارات
الھیئة الناخبة، وتشكل أیضا مخالفة لمبدأ التحفظ الوظیفي ودعما لمترشح دون آخر، كما أن أحد الوزیرین أصر في كلمتھ على ممارسة خطاب

دیني، مما یستدعي حتما إبطال الانتخاب المعني؛  

لكن،

-    حیث إنھ، من جھة، وخلافا للادعاء، ولئن أدلى المطعون في انتخابھ بصورتین شمسیتین لشھادتھ الجامعیة وشھادة التسجیل التجاري الخاصة
بشركتھ، فإنھ یبین من الكتاب الوارد من جامعة الأخوین بتاریخ 15 یولیو 2024، بطلب من المحكمة الدستوریة، المسجل بالأمانة العامة لھذه
الأخیرة بنفس التاریخ، والمرفق بنسخة مطابقة للأصل من شھادة باكالوریوس علوم - تخصص ھندسة عامة، مسلمة في 20 یولیو 2001، أن ھذا
الأخیر حاصل على ھذه الشھادة، وأن الادعاء بشأن عدم تشغیلھ عددا  كبیرا من الید العاملة، فإنھ یتضح من نسخة السجل التجاري الخاص بشركة
المرشح الفائز، رقم التسجیل الترتیبي 607، والمتحصل علیھا من السیدة رئیسة المحكمة التجاریة بفاس بإرسالیة تحمل رقم 2024/324
المؤرخة  بـ 16 یولیو 2024، مسجلة بالأمانة العامة المذكورة بنفس التاریخ، أن المطعون في انتخابھ یملك شركة تجاریة تشغل عددا كبیرا من
العمال، كما ھو ثابت من شھادة كتلة الأجور المصرح بھا الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 23 مارس 2024،

وھو ما أدلى وتمسك بھ ھذا الأخیر في مذكرتھ الجوابیة؛

-    وحیث إنھ، من جھة أخرى، لیس في القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة
الانتخابات ما یمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابیة، طالما أن ھذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونیة المؤطرة لھا، ولاسیما ما یتعلق
بعدم تسخیر الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بین جمیع المترشحین وھو ما لم یقم دلیل على حصولھ في النازلة، وأن ما
ادعي من ممارسة  خطاب دیني، لئن كان قد عزز من طرف الطاعن بدعامة إلكترونیة عبارة عن "ثلاثة شرائط فیدیو"، فإنھ یبین من الاطلاع

على مضمونھا، أن الكلمات الملقاة من لدن  المشاركین في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عمومیات لا صلة لھا بالادعاء؛ 

وحیث إنھ، تبعا لما سلف، یكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة غیر قائمین على أساس صحیح من القانون، من جھة، وغیر مجدیین، من
جھة أخرى؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن المحكمة لا ترى داعیا لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السیدة یسرى المسقي؛

ثانیا- تقضي برفض طلب السید أسامة اوفرید الرامي إلى إلغاء انتخاب السید خالد العجلي، في الانتخابات الجزئیة التي أجریت في 23 أبریل
2024، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "فاس الجنوبیة" (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرھا انتخاب السید خالد العجلي عضوا بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تسلمت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الجمعة 13 من محرم 1446              
(19 یولیو 2024)

الإمضــاءات

محمد أمین بنعبد الله

      عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                    محمد الأنصاري           

   لطیفة الخال             الحسین اعبوشي             محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمینة المسعودي           نجیب أبا محمد              محمد قصري        محمد لیدیدي  


